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  الملخص:
قا نتیجة التطور  إنّ  روز أصناف حدیثة من الجرائم التي لم تكن معروفة سا ة و تنامي الظاهرة الإجرام

ا  ة مجابهة هیئة القضاء للكم الهائل من القضا عدما أثبت الواقع العملي صعو شرة، و الذ تشهده ال
عة  حث عن وسائل بدیلة عن المتا ة عساها تسهم في الحد المعروضة أمامها، وهو ما أد إلى سرعة ال الجزائ

ة الذ أقره المشرع الفرنسي في قانونه الجزائي،  ة الجنائ من الجرمة، ومن بین أهم هذه الوسائل نجد نظام التسو
اها الكثیرة، ة الحدیثة نظرا لمزا اسة الجنائ سواء في تخفیف العبء على القضاء  والذ یلعب دورا فعالا في الس
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The Criminal settlement as Mechanism to Expedite the Trail, in 
French legislation 

Abstract: 
The growing criminal phenomenon and the emergence of modern types of 

crimes previously unknown are the result of human development. In practice, the 
judiciary has proved difficult to deal with the vast number of cases before it, which 
has led to the rapid search for alternative means of penal follow-up that contribute to 
the reduction of crime. Among the most important are the Criminal settlement system 
approved by the French legislature in its penal code, which plays an active role in 
modern criminal policy because of its many advantages, whether in reducing the 
burden on the judiciary, simplifying and accelerating procedures, and spreading 
tolerance and peace among the community. 
Keywords: 
Speed of proceedings, penal proceedings, fair trial, Criminal settlement. 
 

La compensation pénale comme mécanisme pour accélérer le procès 
dans la législation française 

Résumé : 
  La croissance du phénomène criminel et l’émergence de nouveau genre 

d’infractions jusque-là inconnues, sont le résultat du développement humain. En 
pratique, le pouvoir judiciaire a très vite montré ses limites pour faire face au grand 
nombre de poursuites dont il était saisi, ce qui a conduit à la recherche de solutions 
alternatives au suivi pénal, qui pourraient contribuer à la réduction de la criminalité. 
Parmi ces solutions, on cite le système de compensation pénale approuvé par le 
législateur français dans son code pénal, qui joue un rôle actif dans la politique pénale 
moderne en raison de ses nombreux avantages, qu'il s'agisse d'alléger le fardeau 
judiciaire, de simplifier et d'accélérer les procédures ou de propager la tolérance et la 
paix dans la société. 
Mots clés :  
Célérité des procédures, procédure pénale, procès équitable, composition pénale.  
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  مقدمة

ة تحاول التوجه إلى نظیر التطور الذ تشهده مختلف  اسة الجنائ ة الحدیثة، بدأت الس الأنظمة القانون
ة في مواجهة ظاهرة تزاید النزاعات المعروضة أمام عدالة حدیثة جراء القصور الذ تعاني منه  العدالة التقلید

عد الاجتماعي من خلال ة المعاصرة تحاول مراعاة ال اسة الجنائ الانتقال من عدالة  القضاء الجزائي، فالس
ة قسرة حث عن بدائل في  عقاب ة المقارنة ال ة، وهو ما استلزم على التشرعات الجزائ ة رضائ إلى عدالة تفاوض

ة، وأسلوب جدید للدولة لتنفیذ سلطتها  ة الإجراءات الجزائ ة، الهدف منها هو منح نفس جدید لفعال أنظمتها العقاب
طة من س ا خاصة ال ضمن الفصل في القضا ما  ل سرع وخلال فترة معقولة، ومن وحقها في العقاب، و ش ها 

ذا نظام  الوساطة و الأمر الجزائي و ة  هذا المنطل نجد المشرع الفرنسي أقر عدة بدائل عن الدعو العموم
عتبر نظام ة، هذا الأخیر  ة الجنائ رها، والهدف منها هو الفصل  احدیث االتسو الأنظمة السالف ذ ا مقارنة  نسب

ا الناشئ ط الإجراءات و الوصول إلى حل ود في القضا س طة لتخفیف العبء على القضاء وت س ة عن جرائم 
البدائل الساب  المشرع الفرنسي وحذا حذوه في الاستعانة  ار المشرع الجزائر متأثر  اعت یرضي الطرفین، و

ا، فإنّ  رها تدرج ستعین بهذا النظام في المستقبل القر ه نر أنّ ذ ن أن  ب، ومما سب تستوقفنا ه من المم
ة مفادها"  ال ة لضمان سرعة المحاكمة؟إش آل ة  ة الجنائ   ".یف نظم المشرع الفرنسي نظام التسو

مي لنظام  ان الإطار المفاه حثنا إلى قسمین، حیث نحاول تب م  ة ارتأینا تقس ال ة على هذه الإش للإجا
ة بتحدید مفهومه، وتم ة الجنائ شابیالتسو ه في قسم أول، یزه عما  هه من أنظمة، وأهم الشرو الواجب توافرها ف

ة، معتمدین في ذلك على المنهج  ة الجنائ ة للتسو ام الإجرائ أما القسم الثاني فسنخصصه لاستعراض الأح
 التحلیلي.

  
ةأولا ة الجنائ مي للتسو   : الإطار المفاه

اقي الإجراءات البدیلة الح إنّ  ة  ة الجنائ ، و إنّ نظام التسو س له تعرف دقی ة الفقه دیثة ل ما یتجه غالب
ة المطاف إلى تفاد  مین في ذلك على أنّ لدمجها تحت غطاء الصلح الجنائي، مسلّ  صلان في نها لیهما س

میزه عن غیره  الوصول إلى حل ود رضائي، ولمعرفة هذا النظام أكثر وما  ة في التقاضي  الإجراءات التقلید
حث إلى مطلبین حیث نبیّ من الأنظمة ال ة مشابهة و معرفة أهم شروطها، سنقسم هذا الم ة الجنائ ن مفهوم التسو

ة. ة الجنائ  في مطلب أول، في حین نخصص المطلب الثاني لتحدید أهم الشرو الواجب توفرها لإجراء التسو
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ة /1 ة الجنائ   مفهوم التسو
ارة  عدّ  ة، فهو ع ا الجزائ ة العامة في سبیل معالجة القضا ا ا حدیثا في ید الن ة أسلو ة الجنائ نظام التسو

عیر أ  ن  ات النظام التقلید الردعي الذ لم  ة، حیث جاء لمواجهة سلب عة الجزائ عن نظام بدیل عن المتا
أكثر للأطراف لفض النزاعات بینهم  دور ودفعاء اهتمام لرضا وتواف أطراف الخصومة، وهو ما من شأنه إعط

 أسلوب رضائي توافقي.

  
ة ة الجنائ   أ/ تعرف التسو

ة الحدیثة، إلا أنّ  انة متمیزة في الإجراءات الجزائ ة م ة الجنائ غیره من  أخذ نظام التسو هذا النظام و
ا ما یتغاضى ا ما هو معلوم غال س له تعرف تشرعي ف ا الأنظمة المشابهة ل م التعارف تار لمشرع عن تقد

ة، مما یدفعنا للاعتماد على  المشرع الفرنسيذلك للفقه، وهو ما أغفله  ة الجنائ اق للأخذ بنظام التسو الس
عرفها على أنّ  ة فنجد من الفقه من  ها" اتفاق بین شخصین أو أكثر على قبول التنازل وصولا التعارف الفقه

ة"   .)1(للتسو
أنّ ومنهم من  ة عرفها  ة والشفو طة التي لا تستوجب إجراءات العلن س ها" طرقة مستحدثة لإنهاء النزاعات ال

عاني منها النظام القضائي" لات التي  ا وتهیئة حل المش   .)2(المعقدة، بهدف الحد من نسب حفظ القضا
ضع له تعرفا، وإنّ أما المشرع الفرنسي الذ أخذ هذا النظام فإنّ  من  2-41اكتفى في نص المادة ما ه لم 

یل الجمهورة طالما لم یتم تحرك  ر شروطه حیث جاء فیها" لو ة الفرنسي على ذ قانون الإجراءات الجزائ
ة على شخص  ة الجنائ ط أو شخص مخول بذلك التسو اشرة أو عن طر وس قترح م ة أن  الدعو العموم

ا من الجنح المعاقب علی ه أ ارتكا قر  عي  عادل خمس سنوات طب س الذ لا یزد أو  الغرامة أو الح ها 
طة ة، أو أ المخالفات المرت ة أصل ة...بها تنفیذ تدبیر من التدابیر الآ عقو   .)3("ت

                                                            
ة 1 قاتها في المواد الجنائ م، النظرة العامة للصلح الجنائي وتطب م حسین الح توراه، جامعة -دراسة مقارنة -محمد ح ، رسالة د

  .43، ص.2006عین شمس، 
ة طرقة مستحدثة في حسم الدعو "هناء جبور محمد یوسف،  2 ة الجنائ ةالتسو ة الجامعة، المجلد "الجزائ ة الإسلام ، مجلة الكل
  .366، ص2016، 40، العدد 2

"3Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut 

proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une 
personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine 
principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 
cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou 
plusieurs des mesures suivantes :"... 
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م اقتراح لشخص معیّ فتدخل الفقه الفرنسي وعرّ  یل الجمهورة تقد ح لو ة تت ة الجنائ ما یلي:" التسو ن فها 
ه  .)4(لتنفیذ أحد التدابیر" شرطة الإقرار بإذنا

أنّ وهناك جانب آ ة العامة أن تقترح خر یر  ا ه الن موج ة البدیلة، تمنح  ة الرضائ ها" أحد أنظمة العقو
عادل خمس ( قل أو  س الذ  الغرامة أو الح ه أحد الجنح المعاقب علیها  ارتكا ) 5على المتهم المعترف 

ه طة  وأن تنفذ برضائه المطل إحد التدابیر المنصوص علیها حصرا ، سنوات أو إحد المخالفات المرت
ة" ذلك تنقضي الدعو العموم شر اعتمادها من القاضي المختصّ، و   .)5(والمقیدة للحرة أو الحقوق 

ه إلا أنّ  الرغم من التأثر الكبیر للمشرع الجزائر  ه لم یتبنى هذا النظام، وعلى خلاف المشرع الفرنسي، و
ما أنّ  واكتفى ة،  ون منعدم بنظام الوساطة الجزائ اد  ة   االاعتماد على هذا النظام في التشرعات العر

ه تحت مسمى "ماعدا المشرع المغري الذ أخذ  ة  41 في المادة " الصلح الزجر من قانون المسطرة الجنائ
  .)6(المغري
  

ة عن الأنظمة المشابهة ة الجنائ   ب/ تمییز التسو
ه أنّ  مما لا ،  شك ف عض الأنظمة والإجراءات الأخر ه إلى حد ما مع  ة یتشا ة الجنائ نظام التسو

. غیرها من الوسائل الأخر ة  ة الجنائ   وسنحاول في هذا الفرع مقارنة التسو
  

ة1ب ة و الوساطة الجزائ ة الجنائ عدّ : /التسو ان في عدة وجوه، إذ  شتر ل منهما أحد  فنجد هذان النظامان 
ستهدفان تحقی علاج فعّ  اهل المحاكم، و ن من الجرائم ال لصنف معیّ الحلول المتاحة لتخفیف العبء على 

حدد هذا المبلغ في نظام  ل منهما ف فة المقابل في  ة من حیث وظ ومع ذلك فهما یختلفان من عدة نواحي، بدا
ة من خلال ما أصاب النظام العام من ة الجنائ ه الدولة، في حین یتم تقدیره في  التسو اضطراب وتحصل عل
ه المجني عل   .)7(الوساطة وفقا للضرر الخاص الذ لح 

ل منهما فإنّ  عة  ا  أما من حیث طب اره شرطا مفترضا وأول اعت ان على رضا الأطراف  لا النظامین مبن
ا ز الن مر ه من مساواة بین أطرافه، مقارنة  ة التي في الوساطة لما تتطل ة الجنائ ة العامة أمام المتهم في التسو

                                                            
4Sarah MARIE CABON, La négociation en matière pénale, Thèse de doctorat, Université de 
Bordeaux , 5 décembre 2014, p.71.      

ة، القاهرة،  5 ة في القانون الفرنسي، دار النهضة العر ة في الدعو الجنائ رامي متولي القاضي، إطلالة على أنظمة التسو
  .35،ص.2011

ة 6 توراه في العلوم الجنائ ة، أطروحة لنیل شهادة الد اسة العقاب ة وأثرها في ترشید الس ة الرضائ ة  ، بوسر عبد اللطیف، العقو ل
اتنة الحقوق  ة، جامعة  اس   .61، ص.2018، 1و العلوم الس

ة ماهیته و ا 7 ه أسامة حسنین عبید، الصلح في قانون الإجراءات الجنائ طة  ة، - دراسة مقرنة –لنظم المرت ، دار النهضة العر
  .  485، ص.2004القاهرة، 
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یل الجمهورة اغة وف مبدأ الملاء تخضع لسلطة و مة سواء من حیث اللجوء إلیها، أو من حیث ص
  . )8(شروطها

ة و الصلح الجنائي2ب ة الجنائ ة و الصلح الجنائي في أنّ : / التسو ة الجنائ لاهما  شترك نظاما التسو
سر،  ضمن أداء العدالة في سهولة و ط إجراءاتها، مما  س صورة موجزة و ت ة  یهدف إلى إنهاء الدعو الجزائ

ام المادة ، ه نجد بینهما عدة اختلافاتإلا أنّ  ما جاء في أح ة  ة الجنائ ت من قانون الإجراءا 2- 41فالتسو
ة الفرنسي لا یجوز إجراؤ  قرالجزائ شتر  ها إلا على متهم  ه الجرمة، أما عرض الصلح على المتهم فلا  ارتكا

الجرمة ل منهما)9(اعتراف المتهم  ذلك من حیث مقابل  ما یختلفان  ففي نظام الصلح یتمثل المقابل في  ،، 
ة هناك تدابیر  الإضافة إلى الغرامة الجزائ ة ف ة الجنائ دفع مبلغ مالي محدد في القانون فقط، أما في التسو

اءأ عض الأش العمل للنفع العام، والتخلي عن    .)10(خر 
ة و التنازل3ب ة الجنائ ه، : / التسو و المجني عل عض الجرائم على ش ة في  یخضع تحرك الدعو الجزائ

ة حرتها في  ا ، ومتى حل هذا القید استردت الن ة العامة في تحرك الدعو ا ارة عن قید على حرة الن وهو ع
،تحرك ال واه في أ مرحلة من مراحل الدعو و التنازل عن ش ونجد  دعو متى قرر صاحب الح في الش

ة في أنّ  ة الجنائ و یتف مع التسو ة، إلا أنّ  التنازل عن الش هما ل منهما یؤد إلى انقضاء الدعو العموم
قتصر فقط على الحالات التي یتطلب فیها ، یختلفان في عدة وجوه ، أما فالتنازل  و م ش المشرع ضرورة تقد

ة فلا تقتصر على هذه الحالات، بل تكون في جرائم أخر حددها المشرع على سبیل الحصر،  ة الجنائ التسو
الإضافة إلى أنّ  ما أنّ  عوض،  ون  عوض، أما التنازل فلا  ة تكون  ة الجنائ ة لا تكون  التسو ة الجنائ التسو

اتفاق إرادتي المتهم و  هإلا  حتاج إلى قبول ، المجني عل س التنازل فهو تصرف من جانب واحد ولا  على ع
  .)11(المتهم

  
ة /2 ة الجنائ   شروط التسو

ة توافر جملة من  ة الجنائ ة العامة قادرة على  متى، الشروقتضي نظام التسو ا حت الن تحققت أص
انه، بدراسة أهم الشرو الواردة في نص المادة   من قانون  2- 41المضي في إجراءاتها، وهو ما سنحاول ب

ة  ة في فرع أول، ثم الشرو المتعلقة  الفرنسي، والمتعلقةالإجراءات الجزائ الجرائم التي تكون محلا للتسو أساسا 
ة في  فرع ثان.  أطراف التسو

                                                            
ة في حل النزاعا 8 ة وسیلة غیر تقلید ة هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائ توراه، جامعة  رسالة، - دراسة مقارنة–ت الجزائ د

  .145، ص 2008عین شمس، 
 9المرجع نفسه، ص24.

ة 10 توراه، جامعة القاهرة،  رسالة، -دراسة مقارنة  –رامي متول القاضي، الوساطة بدیل عن الدعو الجنائ   .122،ص.2010د
، ص368.  11هناء جبور محمد یوسف، المرجع الساب
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ة  أ/ ة الجنائ محل التسو   الشروط المتعلقة 
قتصر على جرائم الجنح و المخالفات  قها  ان نطاق تطب ة  ة الجنائ ة العمل بنظام التسو عند بدا

س الذ لا یزد عن ثلاث ( الغرامة أو الح انت تعرف بجرائم المدن، إلا أنّ 3المعاقب علیها   ) سنوات و التي 
موجب القانون رقم نسي وسّ المشرع الفر  ة وذلك  ة الجنائ  9الصادر في  2004-204ع في نطاق تطبی التسو

س الذ لا یزد  2004مارس  الغرامة أو الح ة في الجنح المعاقب علیها  ة الجنائ أین أجاز اللجوء إلى التسو
ع المخ5على خمس ( طة بها، وفي جم ة، و المخالفات المرت ة أصل عقو   الفات.) سنوات 

ة الجنح التي تقع  ة الجنائ بواسطة الصحف وجرائم وقد استثنى المشرع الفرنسي من نطاق تطبی التسو
ة القتل الخطأ اس   .)12(والجرائم الس

ر ة نذ ة الجنائ   :)13(ومن أمثلة الجرائم الجائز فیها التسو
عدم تسدید النفقة والإهمال العائلي  - العائلة    ق.ع.ف). 3- 227(المادة الجرائم اللاحقة 
ام (المادة  8جرمة الضرب المؤد إلى عجز عن العمل لمدة تجاوز  -   ق.ع.ف). 11-222أ
اء مرهونة (المادة  -   ق.ع.ف). 51-314اختلاس أش
  ق.ع.ف). 17- 222جرمة التهدید (المادة  -
اء مسروقة (المادة  -   ق.ع.ف). 1-321جرمة إخفاء أش

ه ة  المشرع الفرنسي هو أنّ  ومما تجدر الإشارة إل ة الجنائ ان ینص على أن تطبی التسو عد أن 
الغ من العمر  عي ال ة  18قتصر فقط على الشخص الطب ة تطبی التسو ان سنة، تدارك الأمر ونص على إم

 174-45 الأمر من 2- 7 المادة في المطلوب النحو على سنة، 13 عن أعمارهم تقل لا الذین القصّرعلى 

ا 2 المؤرخ قها على الجانحین الأطفال المتعل 1945 فبرایر/ش ما یجوز تطب الشخص المعنو متى اعترف ، 
ثرة الجرائم  ة و ا مع الانتشار الكبیر للأشخاص المعنو ه الأفعال المجرمة، وذلك تماش ارتكا ممثله الشرعي 

اسمها ولمصلحتها ة    .)14(المرتك
    

ة ب/ ة الجنائ أطراف التسو   الشروط المتعلقة 
ارها المحرك الأساسي سنبیّ  اعت ة العامة  ا ة للن النس ة  ة الجنائ ن في هذا الفرع أهم شرو تطبی التسو
ما نبیّ  عدّ لها،  ة للمتهم الذ  ة. ن الشرو القانون   محور نظام التسو

ة العامة1ب ا ة العامة هي ممثلة الم: / الن ا ة، الن ة عنه، فهي المختصة بتحرك الدعو العموم جتمع والنائ
ة المختصة، وتعدّ  مة الجزائ الحضور أمام المح اشرة التحقی وتكلیف المتهم  نا بها م الطرف الفاعل في  و

                                                            
، ص أسامة حسنی12   .297ن عبید، المرجع الساب

13 Sarah MARIE CABON, Op. cit., p.72.   

 14راجع الفقرة الأخیرة من المادة 2-41.
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ة الجزائ اقتراح هذا الإجراءة، فهذا الأخیر یدخل في نطاق ملاءنظام التسو ادرة  متهم على ال متها، فلها ح الم
ه فإنّ  السیر فیها، وعل ع هذا الأخیر أن یلزمها  ستط ار بین تحرك  من عدمه، ولا  ة العامة سلطة الاخت ا للن

ة أو حفظها أو اللجوء إلى التسو  ة وفقا لسلطتها في ملاءالدعو العموم   .)15(مة إجراءات الدعو ة الجنائ
ة  ا الن النظر للمهام الكثیرة المنوطة  ة  فإنّ العامة، و ة الجنائ اقتراح التسو المشرع الفرنسي سمح لها 

ط القضائي، وقد لا یتعد دور  الوسطاء و المفوضین، ومأمور الض الاستعانة  اشرة، وذلك  طرقة غیر م
ات و إنّ  قى محصورا في الاقتراح فقطهؤلاء المساعدین إلى فرض التدابیر والعقو   .)16(ما ی

قة على وقد حدد قانون الإجراءات  المرحلة السا ة  ة الجنائ ة الفرنسي توقیت اللجوء إلى التسو الجزائ
ة  ا عد اتصال الن ، وحتى  حث و التحر التالي یجوز اللجوء إلیها في مرحلة ال ة، و  تحرك الدعو العموم

ة ة الجنائ هو سب تحرك  العامة بوقائع الجرمة، فمن العراقیل التي قد تقف عائقا على تطبی نظام التسو
ة قبل تقرر  ة العامة أن تتأكد من عدم سب تحرك الدعو العموم ا ة، ولذلك یتوجب على الن الدعو الجزائ

ة   .)17(اللجوء إلى التسو
أنّ : / المتهم2ب ا عرف المتهم  اره فاعلا أصل اعت ا  ه فعلا إجرام ارتكا ل شخص تثور في مواجهته شبهات  ه 

ا   .)18(أو شر
ة، لأنّ  ونجد ة الجنائ عتمد على قبوله ورضائه بإجرائها وعلى  للمتهم دورا حاسما في نجاح التسو هذا الإجراء 

  هذا الأساس وجب توافر جملة من الشرو في المتهم وهي:
ة، ینص على أنّ  2004- 204ان القانون  قانون مواءمة العدالة لتطورات الظاهرة الإجرام ه لا المعروف 

عي الذ یبلغ من العمر یجوز تطبی ا ة إلا على الشخص الطب ة الجنائ قا للمادة  18لتسو سنة على الأقل ط
شتر الحصول على الرضا 2- 41 قها على الشخص المعنو والأحداث الجانحین إذ  عد تطب ست ان  ، حیث 

ما أنّ  ، )19(الشخص المعنو  نوع الجرائم محل هذا الإجراء لا یتصور ارتكابها من الصرح والشخصي للمتهم، 
ورما یرجع السبب في عدم تطبی هذا النظام على القصر في ظل هذا القانون إلى القدر الكبیر من الإكراه من 

ة المقترحة   .)20(حیث العقو
ة  ح یجیز تطبی نظام التسو لات التي أدخلها المشرع الفرنسي على هذا الإجراء أص عد التعد لكن 

ة على الشخص  قا لنص المادالجنائ ما یجیز  1A-3-41ة المعنو ط ة الفرنسي،  من قانون الإجراءات الجزائ
                                                            

15 ،   .68ص بوسر عبد اللطیف، المرجع الساب
، ص  16  .227أسامة حسنین عبید، المرجع الساب

17PRADEL Jean, Manuel de droit pénal général, 16éme édition, Cujas, Paris,2006, p.5.6 
 

ة، القاهرة، يمحمود نجیب حسن18 ة، دار النهضة العر   .97، ص 1998، شرح قانون الإجراءات الجنائ
ة،  19 اس ة الحقوق و العلوم الس ل ة،  توراه في العلوم الجنائ ة، أطروحة لنیل شهادة الد ة في المواد الجنائ قاید لیلى، الرضائ

اس،    .201، ص 2015جامعة سید بلع
، ص  20   .71بوسر عبد اللطیف، المرجع الساب
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قه على  174-45 منالأمر2-7المادة في المطلوب النحو على سنة، 13 عن أعمارهم تقل لا الذین القصّر تطب

ا 2 المؤرخ قا لما ورد في الفقرة الأخیرة من المادة  الجانحین الأطفال المتعل 1945 فبرایر/ش   .2- 41ط
ار المتهم للجرمة التي  - ة في حالة إن ة الجنائ ن تصور إعمال التسو م ة: فلا  الجرمة المرتك إقرار المتهم 

ستند على الاعتراف، وقد استلزم القانون  ال الصلح  لا من أش ة ش ة الجنائ عتبر نظام التسو ارتكبها، إذ 
ةالإج ة الجنائ ه الجرمة محل التسو ارتكا   . )21(رائي الفرنسي ضرورة اعتراف المتهم 

ة من الشرو  - ة الجنائ ة: تعتبر موافقة المتهم على إجراء التسو ة الجنائ موافقة المتهم على إجراء التسو
ة العا ا ل من الن ة التي تؤسس على قبول  ة، فهي تعتبر من الإجراءات الرضائ مة والمتهم، وقد اشتر الأساس

ة  ات ذلك في محضر رسمي، فإذا اعترض المتهم على تنفیذ تدابیر التسو تم إث المشرع ضرورة موافقة المتهم و
عض الفقه الفرنسي أنّ  ر  ة، و تم تحرك الدعو الجزائ أن لم تكن، و عد من قبیل  اعتبرت  صمت المتهم 

قا لح المتهم في الصمت   .)22(الرفض وذلك تطب
  

ا: ة ثان ة الجنائ ة للتسو ام الإجرائ   الأح
ة، وهو إجراء رضائي توافقي، وقد حدد المشرع  إنّ  ة هو نظام بدیل للدعو العموم ة الجنائ نظام التسو

ل إجراء أو أكثر ة في ش ة الجنائ ن أن یتخذها مقابل التسو م ما حدد الإجراءات  ،الفرنسي أهم الصور التي 
أتي: ما  انه ف ة لهذا الإجراء وهو ما سنحاول تب مر بها هذا النظام و أهم الآثار القانون   والمراحل التي 

  
ة  /1 ة الجنائ   إجراءات التسو

ة ا ما تملكه من سلطة الملاء إذا قررت الن ة بدلا من تحرك العامة  ة الجنائ ار إجراء التسو مة في اخت
ة أو حفظها، فإنّ الدعو ا عدة مراحل سواء في حالة نجاحها أو فشلها وهو ما ه یتعیّ لعموم ن علیها المرور 

أتي:سنبیّ  ما    نه ف
  

ةأ/  ة الجنائ   مراحل التسو
ة العامة،  ا ة من طرف الن ة وهي اقتراح اللجوء إلى التسو ة بثلاث مراحل إجرائ ة الجنائ مر نظام التسو

لاقتراح وما تضمنه من تدابیر من طرف القاضي المختص، لتصل في الأخیر لتنفیذ ثم التصدی على ذلك ا
امها من طرف المتهم.   أح

                                                            
، ص 21   .164رامي متولي القاضي، المرجع الساب
، ص أسامة حسنین عبید، 22   .238المرجع الساب
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ة1أ ة الجنائ ة  : إنّ / مرحلة اقتراح التسو النس ار  ة أمر اخت ة الجنائ ة العامة، اللجوء إلى نظام التسو ا للن
قوم على  ولها أن تغفلها، وما دام أنّ  مة إجرائها، فلها أن تعرضها على المتهموتخضع لمبدأ ملاء هذا النظام 

ة فإنّ  ة إطلاع المتهم على نیتها في المضي في إجراءاتها وأخذ موافقته على ذلك، الرضائ ا ه یتوجب على الن
الاقتراح سمى  محام، وهو ما  ة استعانته  ان طه علما بإم   . )23(وتح

ة إما بنف اقتراح التسو ة العامة  ا ط القضائي، أو أشخاص آخرن تقوم الن سها أو عن طر مأمور الض
ة في دور  رة بدائل الدعو أو یتم اقتراح التسو المفوضین أو الوسطاء استحدثوا لتفعیل و إنجاح ف عرفون 
ة العامة أو الشخص المضرور في الحالات  ا ت من قبل الن شر ألا تكون الدعو قد حر العدالة والقانون، 

  . )24(ز له القانون ذلكالتي یجی
تعیّ  یل الجمهورة، وأن یتضمن الوقائعو ه من و ا، وموقعا عل تو ة م ون اقتراح التسو محل  ن أن 

ة والتدابیر المقترحة محام، وحقه في  التسو حقه في الاستعانة  یر المتهم  الإضافة إلى تذ عتها ومدتها،  وطب
ام للتعبی10طلب مهلة للرد وهي عشرة ( الاقتراح أو ) أ قبل  ة، وللمتهم أن  ر عن إرادته في قبول ورفض التسو

ات ذلك في محضر  ة یتم إث التسو ة العامة على تعدیل محتواه، وإذا قبل المتهم  ا س له مفاوضة الن یرفضه ول
  .)25(رسمي تسلم للمتهم صورة منه

ة2أ ة الجنائ یل : إذا واف الجاني على مق/ مرحلة التصدی على التسو قوم و ة،  ة الجنائ ترح التسو
الطلب،  ه  ه إخطار الجاني و المجني عل قرر اعتماد الإجراءات، وعل مة ل س المح م طلب لرئ الجمهورة بتقد
صدر  حضور محامیهم إذا اقتضى الأمر ذلك، و ه  مة سماع أقوال الجاني والمجني عل س المح ع رئ ستط و

ة أو اعتماد التسو ار  القاضي قراره  التالي فاخت ة العامة، و ا عدل في اقتراح الن ع أن  ستط رفضها، ولكنه لا 
في لوحده، وإنّ  ة لا  ا ة من قبل الن م، وهناك من إجراء التسو ه من أحد قضاة الح ما یتوجب الأمر الموافقة عل

أنّ  قترب بها إلى نظام الأمر الجزائي یر  ة    .)26(اشترا التصدی على التسو
ة، فهناك من یر أنّ  وفي ة الجنائ القاضي  هذا الخصوص ثار تساؤل حول دور القاضي في التسو

ا و أنّ  ل اشر دورا ش أنّ  ی ا ما توصف  اشرها غال ة التي ی أنّ الرقا قول  ة عاجلة، وهناك قسم آخر   ها رقا
ة من خلال التأكد من توافر سلامة إرادة المتهم ومد ق ة حق اشر رقا ة القاضي ی  تحق الضمانات الإجرائ

                                                            
، ص23   .202قاید لیلى، المرجع الساب
ة  24 لات قانون الإجراءات الجزائ ة في ضوء تعد م رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعو الجنائ دراسة  –مدحت عبد الحل

ة، القاهرة، -مقارنة   . 63،ص 2000، دار النهضة العر
، ص25   .180رامي متولي القاضي، المرجع الساب
، ص 26   .380هناء جبور محمد یوسف، المرجع الساب
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قها وسلامة  ة من حیث الجرائم محل تطب ذا من حیث سلامة تطبی التسو ة، و ة الجنائ المقررة في التسو
  .)27(تطبی التدابیر المقترحة

ة3أ ة المعد من / مرحلة تنفیذ التسو ة الجنائ عد الحصول على تصدی القاضي في محضر اقتراح التسو  :
ة ا ا ات وتدابیر مختارة من طرف قبل الن ما یتضمنه من عقو ة  لعامة، تبدأ مرحلة تنفیذ فحو اتفاق التسو

ة العامة وارتضاها المتهم ا   . )28(الن
راقب شرو  ضع موضع التنفیذ الإجراءات المقررة و ط ل ار مفوض أو وس یل الجمهورة اخت ع و ستط و

قرا قة للمتهم یبلغه فیها  سلم وث ة والتي یتعیّ التنفیذ، و ام بها تحت طائلة تحرك ر اعتماد التسو ه الق ن عل
ة تقوم على أساس سداد مبلغ یتوجب على الجاني تسدیدها  انت التسو قم بتنفیذها، وإذا  ة إذا لم  الدعو العموم

م شيء للدولة تعیّ  ة تقوم على تسل انت التسو الدفع، أما إذا  صال  ات ذلك عن طر إ هوإث م  ن عل تسل
ة،  یل الجمهورة أو من فوضه تنفیذ التسو ع الأمور المقررة یثبت و صال الدال على ذلك، فإذا تم تنفیذ جم الإ

ة انقضاء الدعو الجزائ ه  تم إخطار المجني عل   . )29(و
  

ةب/  ة الجنائ   نتائج التسو
ة في حال اعتمادها من طرف ا إنّ    ة الجنائ ة على التسو لقاضي، تختلف بین ما إذا تم النتائج المترت

  التزام الجاني بتنفیذ مضمونها أو عدم تنفیذه.
ة1ب غ الجاني بها،  :/ حالة التزام الجاني بتنفیذ مضمون التسو ة من القاضي وتبل مجرد اعتماد التسو

ات المحددة ضمنه ف قا للك موجبها في الآجال وط ه البدء في تنفیذ التدابیر المتخذة  فإذا التزم  ،یتوجب عل
ه من تدابیر والتزامات تبرأ ذمته وتنقضي الدعو  ع ما عل ما هو محدد ونفذ جم ة  مضمون التسو الجاني 

ه المادة  قا لما نصت عل عا لذلك ط ة ت ات تنفیذ تلك  6العموم تم إث ة الفرنسي، و من قانون الإجراءات الجزائ
فوضه، یل الجمهورة أو من  انقضاء  التدابیر عن طر و ه  ل من الجاني و المجني عل علم  وعلى ذلك 

ة   .)30(الدعو العموم
ه أنّ  ة أنّ ومما تجدر الإشارة إل ة الجنائ ة للتسو فة السواب ه من بین النتائج القانون ها لا تسجل في صح

ة للمتهم، وإنّ  قة رقم القضائ نها في الوث ة الت -1- ما یتم الاكتفاء بتدو فة القضائ قتصر الإطلاع علیها للصح ي 

                                                            
، ص 27   .260أسامة حسنین عبید، المرجع الساب
، ص28   .80بوسر عبد اللطیف، المرجع الساب
، ص 29 م رمضان، المرجع الساب   .69مدحت عبد الحل
، ص30   .184رامي متولي القاضي، المرجع الساب
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ة  سبب هذه المیزة، إذ من خلال التسو ال علیها متزایدا  ة فقط، وهو ما جعل الإق من طرف الجهات القضائ
ة قه القضائ فة سوا اته نظرا لعدم أ وصف في صح ن للجاني فتح صفحة جدیدة في ح م ة    .)31(الجنائ

تم وقف احتساب التقادم ابتداء من تارخ اقتراح ع الالتزامات  و ة الوفاء بجم ة إلى غا ة الجنائ التسو
  المقررة وفقا لهذا النظام.

ة2ب ة الجنائ ة : / حالة فشل التسو موجب التسو متنع الجاني عن تنفیذ التدابیر المقررة  حدث أن  قد 
ة العامة بتح ا ا، في هذه الحالة تلزم الن ا أو جزئ ل ان هذا الامتناع  ة، سواء  أن الجنائ ة و رك الدعو العموم

ار حفظ الدعو  ة من طرفها على المتهم یلغي لدیها خ ة الجنائ   .)32(مجرد اقتراح التسو
ة فإ وفي الغ  نّ حالة تحرك الدعو العموم ارها ما سب أن أداه الجاني من عمل  والم مة تأخذ في اعت المح

  التي سددها.
قة أنّ  ة  الحق ة الجنائ ة و الوصول إلى تنفیذ جزء من حالة فشل التسو عدة مراحل إجرائ عد المرور 

ة  عتبر من نقا ضعف نظام التسو ة  ة أ إجراءات الدعو العاد ات، ثم الرجوع إلى نقطة البدا التدابیر والعقو
ط الوقت والجه س انت قوة هذه الأخیرة تكمن في تسرع الإجراءات وت ، فإذا  ل البدائل الأخر ة و د، الجنائ

المشرع الفرنسي والتشرعات التي قد تأخذ بها فإنّ  ان من الأجدر  مضاعفتها، ولهذا  ها في حالة فشلها تقوم 
التشرع الجزائر  لا  عد تحرك الدعو ، مستق ة  صرامة أكبر من خلال تشدید العقو أن یتعاملوا معها 

ة   .)33(العموم
  

ة  /2 ة الجنائ   آثار التسو
ة العامة اقتراح واحد أو أكثر منها على الجاني في الإجراءات التي تتخذ التدابیر  ا التي یجوز لعضو الن

ة لأنّ 2-41حددها المشرع الفرنسي في المادة  ات الجنائ عض من قبیل العقو عتبرها ال ها تتضمن ، و التي 
المعن ات  التالي هي عقو ا، و ا للحقوق و المزا ست تدابیر فهي تقییدا للحرة أو حرمانا أو سل ، ول ى الدقی

م  ن تقس م ة وهي تستلزم رضا المتهم وخضوعه وتنفیذه لها، و ات الأصل ات بدیلة عن العقو ارة عن عقو ع
 هذه التدابیر إلى صورتین:

 
 
 
 
 

                                                            
، ص31 م رمضان، المرجع الساب   .71 مدحت عبد الحل
، ص  32   .209قاید لیلى، المرجع الساب
، ص33   .87بوسر عبد اللطیف، المرجع الساب
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ة أ/   الغرامات الجنائ
ة العامة صورة غرامات یتم سدادها للخزنة العامة أو  قد یتخذ ا ضا.التدبیر المتخذ من طرف الن   تعو

نة العامة للدولة1أ ة العامة على المتهم : / سداد الغرامة للخز ا س الن ن اقتراحه من رئ م فالإجراء الأول الذ 
ان من  ة للخزنة العامة لا یتجاوز مقدارها الحد الأقصى المقرر قانونا للجرمة، وإن  هو سداد غرامة جنائ

ة العامة سلطة واسعة في اقتراح مقدار  الملاحظ أنّ  ا ة، وقد أعطى للن المشرع قد شدد من مبلغ غرامة التسو
جوز  وأنّ  الغرامة، خاصة اء الجاني، و ة ومع مراعاة دخل و أع المبلغ یتم تحدیده حسب جسامة الجرمة المرتك

یل الجمهورة خلال مدة لا تتجاوز حددها و   .)34(سنة أن تسدد الغرامة على أقسا 
ه في هذا  المشرع الفرنسي حدد مقدار الغرامة التي تفرض على  أنّ  الخصوص، هوومما تجدر الإشارة إل

عي، ولعل السبب من وراء ذلك یرجع  الشخص المعنو بخمس مرات الغرامة التي تفرض على الشخص الطب
ان من الو  ، لذا  ار ه الشخص الاعت قوم عل ار المالي الذ  اجب وضع مقدار غرامة یتلاءم مع إلى الاعت

  .)35(خصائصه
ه2أ ض المجني عل هذا التدبیر من بین أهم التدابیر البدیلة الأكثر عدالة وإرضاء في نفوس أفراد  عدّ : / تعو

ة جراء الجرمة، وهو ما من شأنه إعادة الأوضاع إلى ما المجتمع، لأنّ  الضح حق جبر الضرر اللاح  ه 
ه قبل  ة انت عل ه في إطار إجراءات التسو عتبر إجراء یلزم اللجوء إل قة فالتعوض  ارتكابها، وفي الحق

ة والتي تعدّ  ض ة التعو ة، فهو یتواف مع مفهوم العقو ة بدیلة الجنائ ة رضائ   .)36(عقو
ه غیر معروفة ة المجني عل انت شخص ة العامة أن تقترح على المتهم تعویتعیّ ، فمتى  ا ضه ن على الن

ه جراء الجرمة في مدة لا تتجاوز ستة( ه بهذا الاقتراح 6عن الأضرار التي لحقت  خطر المجني عل ) أشهر، و
ه قبل ذلكوذلك مالم یثبت الجاني أنّ    .)37(ه قام بتعوض المجني عل

اء3أ عض الأش اء التي استخدمت أو أع/ التخلي عن  ت دّ : ومفاده أن یتخلى المتهم لصالح الدولة عن الأش
انت من عائداتها، وهنا یجب الإشارة إلى أنّ  مصطلح التخلي في التشرع  للاستخدام في ارتكاب الجرمة أو 

ة ة تكمیل ة بدیلة وعقو ارها عقو اعت ة المصادرة  عة عقو   .)38(الفرنسي یتف مع طب
 
 

                                                            
ة  34 ة حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائ ة العامة في حما ا وسر، دور الن ة  ، أطروحة لنیل -دراسة مقارنة–عثامن

ة الحقوق و العلوم الس ل توراه في القانون الجنائي،  ةشهادة الد رة،  ، اس س ضر    .119، ص2014جامعة محمد خ
، ص 35   .174رامي متولي القاضي، المرجع الساب

36 Camille VIENNOT, Le procès pénal accéléré (Etude des transformations du jugement pénal), 
Thèse pour le doctorat en droit, Université de Paris, Dalloz, 2012, p .85. 

ة 37 امل، الح في سرعة الإجراءات الجنائ ة، مصر،-دراسة مقارنة–شرف سید    .164، ص2004، دار النهضة العر
، ص 38   .81بوسر عبد اللطیف، المرجع الساب
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ا ب/ عض الحقوق والمزا   الحرمان من 
ة وهي:ن في هذا الفرع صور تجرد المتهم سوف نبیّ  ة الجنائ مقابل للتسو ازات  عض الامت   من 

عمل دون أجر لمصلحة إحد / العمل دون أجر1ب ام  ة العامة أن تقترح على المتهم الق ا : فیجوز للن
انة، وتجدید الثروات وتحسین مستو البیئة،  ة، وقد تندرج هذه الأعمال في الص ات المعن المؤسسات و الجمع

 المداخیل المحدودة وإصلاح لعب الأطفال و المحتاجین، وقد أعطى المرسوم السالف ومساعدة الأشخاص ذو 
ة ار الأعمال التي یراها مناس یل الجمهورة في اخت ة لو ر الصلاح   .)39(الذ

م الرخص2ب مة لمدة لا / تسل تاب المح ادة أو رخصة الصید لد قلم  م رخصة الق ام الجاني بتسل : وهو ق
  .)40(أشهر في حالة ارتكاب مخالفة 3أشهر في حالة الجنح و لمدة لا تتجاوز ثلاثة  6تتجاوز ستة 

: وهو قضاء الجاني مدة معینة لتدرب و التأهیل في مؤسسة صحي / إیداع المتهم في أحد مراكز التأهیل3ب
ة لمدة معینة ة أو مهن   .)41(أو اجتماع

ة المتهم في التنقلی/ تقی4ب منع ظهور د حر نة التي ارتكبت فیها : وذلك  ة معینة في الأم المتهم لمدة زمن
ان محدد.   الجرمة أو التوجه لم

ة5ب ال أو الدخول في علاقات مع المجني / تحدید علاقات المتهم الاجتماع حظره من مقابلة أو استق : وذلك 
حددهم المدعي الع اء المحتملین الذین  ) 6ام لمدة لا تزد عن ستة (علیهم أو مع الفاعلین الآخرن أو مع الشر

  .)42(أشهر
ات لمدة / انتقاص ائتمان المتهم6ب صدر برضائه ش قترح على المتهم ألا  یل الجمهورة أن  : إذ یجوز لو

ة تختلف حسب نوع الجرمة، ففي  طاقات الائتمان وهذه العقو ذا عدم استخدام  لا تزد على ستة أشهر، و
  .)43() أشهر3أشهر، أما في المخالفات فإنها لا تتجاوز الثلاثة () 6الجنح لا تتجاوز مدة ستة (

ن اتخاذ تدابیر أخر : م   الإضافة إلى هذه التدابیر 
ة دورة الخاصة، نفقته على الاقتضاء، عند الخضوع -  .المخدرات تعاطي مخاطر للتوع

ام إلى التوصل مع علاجي، قضائي لأمر الخضوع -  L3413-1  المواد في علیها المنصوص والشرو الأح
 المعتادة الطرقة الكحول أو لمخدراتل هماستخدن امتى تبیّ  العامة، الصحة قانون  نم L  3413-4إلى

 .شهراً  وعشرن أرعة ، في فترة لا تتجاوزوالمفرطة

ة، دورةل الخضوع - افحة شأن الخاصة، نفقته على الأمر لزم إذا توع  .أعمال الدعارة م

                                                            
، ص  39   .287أسامة حسنین عبید، المرجع الساب
، ص 40   .378هناء جبور محمد یوسف، المرجع الساب
41 ، وسر، المرجع الساب ة    .119صعثامن
، ص  42   .177رامي متولي القاضي، المرجع الساب
، ص 43   .379هناء جبور محمد یوسف، المرجع الساب
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افحته والتمییز على أساس الجنس العنف منع أجل من الخاصة نفقته على للمساءلة دورة إكمال - بین  وم
  الزوجین.

یل الجمهورة  - ه یجوز لو ها أو ضد أولاده أو والد في الحالات الجرائم التي یرتكبها الزوج ضد زوجته أو شر
ة العود لتلك الأفعال، لفترة لا تتجاوز الستة أشهر.منعه من التواجد في ذلك البیت، خاصة متى تبیّ  ان  ن إم

   
  خاتمة 

ة في التشرع الفرنسي توصلنا إلى أنّ عدما  ة الجنائ ه نظام بدیل وجدید خلصنا من دراسة موضوع التسو
طة وسرعة لحل المنازعات  س اع إجراءات  ة وزادة فاعلیتها، وذلك بإت ر الإجراءات الجزائ ة، جاء لتطو الجزائ

النظر للنجاح الذ حققه هذا النظام في التشرع الفرنسي  اره صورة من صور الصلح الجنائي، و ن اعت م و
حققه على خاصة وأنّ  ط الإجراءات، وما  س ه من شأنه المساهمة في تخفیف العبء عن أجهزة القضاء وت

أنّ الصعید الاجتماعي من إشاعة للسلم والتسامح في المجتمع، انطلاق ل ذلك فنحن بدورنا نر  تطبی  ا من 
ح مسألة وقت وحسب، خاصة وأنّ  اسة هذا النظام في التشرع الإجرائي الجزئي الجزائر أص ه یتماشى والس

عها المشرع الجزائر  ة الحدیثة التي یت ة ، الجزائ الوساطة الجزائ عد أخذه  عتمد على هذه الأنظمة ف ح  أین أص
ة فإنّ في المسا 2015سنة  طة ئل الجزائ س ا ال عالج القضا ة مادام  ة الجنائ ه لا نر مانعا من تطبی التسو

اهل القضاء.   التي تره 
ات المقترحة في هذا  عض التوص م أهم النتائج التي توصلنا إلیها وعرض ل ومن هذا المنطل ارتأینا تقد

  الخصوص:
  النتائج

ة نظام - ة الجنائ لا اعتبر نظام التسو قوم أساسا على الرضا بین الأطراف، فهو  بد ة  عن الدعو العموم
ة. سعى للوصول إلى العدالة الاجتماع   أسلوب 

عدّ  - ة، مما  ة إنهاء المنازعات قبل تحرك الدعو العموم ة الجنائ ح التسو ذا  تت اختصارا للوقت والجهد و
اهل القضاء نظیر التزاید المستمر في ع الجرائم التخفیف عن  ه خاصة المتعلقة  ا المعروضة عل دد القضا

طة. س   ال
ة الحصول على  - ة و المتهم على حد سواء، حیث تكفل للضح ة للضح النس الغة  ة  ة أهم ة الجنائ للتسو

ح للمتهم الفصل في قضیته خلال مدة  ه من ضرر الناتج عن الجرمة، وتت تعوض سرع و أكید جراء ما أصا
 رسا لمبدأ المحاكمة العادلة.معقولة تك
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عدّ  - ة  ة الجنائ طء والتعقید في إجراءاتها،  نظام التسو ة جراء ال أداة فعالة لعلاج مظاهر أزمة العدالة الجزائ
س قصیرة المدة. ة الح   وما یترتب علیها من انتشار لعقو

التصدی علیها  - ة  ة القضائ ون خاضع للرقا ة  ة الجنائ عدّ تنفیذ التسو ة. وهو ما  الغة الأهم   ضمانة 
ات   التوص

ة في التشرع الفرنسي، وأهمیته على الصعید القضائي  ة الجنائ ة التي تحققها التسو نظیر الفعال
المشرع الفرنسي  ،والاجتماعي تبنى هذا النظام في أقرب الفرص اقتداء  نأمل أن یتفطن المشرع الجزائر و

قواعد تكفل فیها خص ة. وتأطیره  ة والقانون ة والاجتماع  وصیتنا الدین
 

 


